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 دور القاضي الدستوري في إصلاح القصور التشريعي
  محمد نجم محسن /الباحث

   -ملخص البحث:
ر  ا م م ق ره ه عه، وق ة قاص  ی ة ال ع على وف ال ال

ان  ا  ع مه عه فال قى قاص م ادث، ی ال ال، م  ، واسع ال ثاق ال
ة م  احٌ ع، ف ي ت في أعقاب ال لاً ع تل ال لها، ف ادث  عاب ال ع اس
ها،  لات ع ملاحق ع ي تع ال ادث ال ة ال ه،  غ ع  ال ال اب اس ز أس أب

ه اهي ت ه م ع في معال ا إضافة إلى أن ال ادث  ه ود، في ح أن ال ال
اهي  ة، ول ل ا ات غ م ه، و وال اهي أو  اللام ع أن  

ع ال  ا الفة ال ي م ع غ ذل  ل  یل، والق ع ا ال ع  ف أم لازم لل ال
ع،  ر ال اً مع ق اقه ی ع ف ب ضعي، بل أن ال ن ال ات القان وس

ل ، ف ف ل ال اق ع ع ن ف وات ة ال ا ن ح ل راً،  ع أك ق ان ال ا 
قى  اقه ی ، ل ن ف ا ال اجع ن ا ت ل ة  ع أك دقة وأوسع معال ان ال ا  ل و

اوزه. ز لا  ت   قائ م
ة  ا اة الاج ة لل ص ال ة ال م ملائ عي ع ر ال الق ق  و

اس م ت ال وال ص، وع ع وق ت تل ال ة في ال ائ ة ال
ة،  ه ات ج ل تغ ة في  ئ ة او ج ل ام تف ه م اح اجة ال م ال ا تق عي ل ال
ص  رة ال م ق اً وع ه راً ج ع ت ر ال عي ع ت ر ال ق الق ع ت و

ا ة ه اك ي وضع في زم ساب على م ة ال ن ر  القان ق الق ر، و ال
ها  دة ول ج وحة على القاضي م ألة ال ي تعالج ال ة ال ان القاع ى  عي م ال
ر  ق الق ة. و اس ة وال ا وف الاج ة مع ال غ عادلة أو غ م
ة  اف ان ال ة، إلا أن الق ی اد ج اع وم ر جاء  وق ي دس ة ت عي ن ال

ی  ق ر ج د وضع دس یل او الالغاء، ذل ان م ع ها ال على حالها دون 
ص  ج ال ة ما ل ت ا ة أو اج ن ة قان ة  ن له أ ا ل ت ال ان م ا  ومه
ها  ي خلف ان ال ل الق ل م ان ت ر الى ق س ها ذل ال ي جاء ف اد ال وال

ر ة الق اثة ف ا ل رة، ون ات رة،  ال س م ال ب ع أح أوجه ع عي  ال
اه  ی مع ف الفقه على ت ، فل ی ر س هادات الفقه ال ر على اج ه ادها في ال واع

فات.  ع ه ال دت ه ا تع نه، وان   وم
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Research Summary 

Legislation according to modern theory is minor in nature, and its 

shortcomings are derived from the shortcomings of the legislature. 

The legislator, no matter how piercing and imaginative, surrounding 

accidents, remains short of understanding all the incidents, in addition 

to those that arise in the wake of the legislation, one of the main 

reasons for replacing legislation with others, The large number of 

incidents that the amendments are unable to pursue, in addition to the 

fact that the legislation in dealing with it is infinite and surrounded by 

limits, while accidents and developments are infinite, and infinite 

does not surround or govern the infinite, and interpretation is 

necessary for the legislation as the amendment, and saying otherwise 

means violating the character The human interpretation and the 

characteristics of positive law. Indeed, interpretation in its scope is 

inversely consistent with the deficiency of legislation, so the more 

short the legislation, the more active the interpretation movement and 

the breadth of the work of the interpreter, and the more accurate and 

broad-based the legislation, the more the interpreter's activity recedes, 

but its scope remains reserved and cannot be exceeded  .  

Legislative deficiencies mean the inadequacy of legislative texts 

for the prevailing social and political life in society at the time of 

applying those texts, and the failure of the legislative text to include 

detailed or partial provisions that are needed in light of fundamental 

changes. It was developed in an earlier time to keep pace with this 

development, and the legislative deficiency is achieved whenever the 

rule that addresses the issue before the judge is present, but is not fair 

or inconsistent with the social and political conditions. Legislative 

deficiency is achieved as a result of adopting a constitution that 

brought new values, rules and principles, but the laws in force 
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remained unchanged without being affected by amendment or 

abolition, because merely creating a new constitution, no matter how 

ideal it is, will have no legal or social value unless the texts and 

principles in it are translated. That constitution refers to laws that 

replace the laws left by the dictatorship, and given the newness of the 

idea of legislative deficiencies as one of the defects of 

unconstitutionality, and its apparent reliance on the jurisprudence of 

constitutional jurisprudence, jurisprudence did not agree to define its 

meaning and content, but rather these definitions multiplied. 

  -المقدمة:
ان ی في  رة الق ل في دس الف ر  س اء ال اص الق ان اخ إذا 

ع ي أوردها ال ة ال ن ص القان اه إلى  ال ع ، أم ی ضع مع ه ل ال ت في م
ع  ونها، وهل  ة ب ني لل أو لل ل ال القان لها، ولا  ي أه ص ال ال
ي صاغ بها  ارات ال ا وراء ال ه أن ی  ف ر ع و س وجاً م القاضي ال خ

ان م حقه ذل ه ال ون  ها ما ل ی ع ال ل إل ار ال ا ه م ، ف
ر فـي  ی الق ة ت ر، و ا الق ال ه لة لإك س ر، وما هي ال ی الق ت

عي؟ ـ ال ر  ال لة ق ها ل ة معال رة في  س لف ال ال ح اخ
ة  ة ال ل ة وال قا عة العلاقة ب جهة ال ة  اش رة م ح  ع لأنها ت ال

ة قا ود ال ة  وح قا امه ب ع ع  ل ال ر م س ل القاضي ال ة، وهل  ائ الق
اق القاضي  قها ان ی ع ع  ي  ة ال سائل الف عي؟ وما هي ال ر ال الق

ه؟  ف ود و اوز ح عي دون ان ی ر ال ألة الق ر م س ضع ال ة ال وللأه
ر الن انه  ة الق لة قابل ر أ ل تل م س ة م جان القاضي ال قا عي لل

 ، ى عه ق قة ح ع راسة ال ة لل ا ل ت مادة خ ام على ال الفقهي،  اه
ر على  س ة م جان القاضي ال قا ة ال ان إم ل  ر  س أ أن أغل الفقه ال ب

س ة  للقاضي ال ل ب ال والقاع ع، وع  الف ر ال ر أن ق
ة وذل ع  تف  ة، ول ال ة غ ال ام القاع ل في ال ف
ابي  ا الإ ى ال ی مع اول دراسة ت اؤلات، س ه ال ة على ه ن، والاجا القان

عي، ر ال ة الق اه ع في  رته  لل ا اص ة  ع ة م ائ ة ق ودراسة فقه
ا ال رة العل س ة ال ام،ال ة م اح ا ا الع ة العل اد ة الات على  ة، وال

الي:   ال ال
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 ولالمطلب الأ
  ماهية القصور التشريعي

ر   ر لق س اجعة القاضي ال ورة م ة، بل وض ان ر الغال إم س ی الفقه ال
ة ال ال ت اً  ها، تقُ ر ت س ه ال ض عل ف ة  ألة مع ع ل م ر ال س

ع م  ي لل ل ك ال ل ة ال قف ع رقا ان ال لا  ال الق اقي اش ه على  وس
ك  ل ا  إلى ال ر، ون س ن ال ام وم ن مع أح اب القان فة م ت خلال مع
غله  اً ق ت ن اغاً قان ك ف ا ی ان م ر ع س الق ل في الق ع ال ابي لل الإ

ف ة ال ل ع على ال ر  س اص، ذل أن ال اخل في الاخ ج ع ذل ت ا ی ة، 
ان أن  فاء بها،  ه ال ي  عل ة ال ن امات القان عة م الال ع م عات ال
اولها  ي ت عات ال ض ة لل ه ل العامة والأس ال سي الأص رة تُ س ص ال ال

ل وال  فاص ، دون أن ت في ال ارة أخ أن ال ع،  ةً ذل لل ات تار ئ
ل  ا القل ر ما ع س ام ال ات، فل أح جهة لله هات عامة م ج ر ی ت س ال

ة لل فة عامة ال الأساس ها ت  ، ول ر لاً لل الف ها م   .)١(م
فا د فعلاً لل ج عي ال ة ال ال فا م  عي ع ر ال الق ق  ة و غ ء ب

ة  غ اء م ح ح ال ، س ل ج ه  لى ت ضع ال ت الة وال ة ال ومعال
ن  ابي م خلال وضعه القان ك إ ل ع ق قام  ى ان ال ع اها،  عها او م او ن
ازل ع  ة، ولا ت رة س ضع ول  ل م اول  ، وت عل ل ال وال م

ه اصه لغ ل ح(٢)اخ الة او . وه  ق الع مي ل ها القاضي وه ی الة  ف
اً  ع اس أو م ماً ال ن م في ل القان ى ال ع اً ع ال ع ن  ت ال ال

ن  ص القان ال ن اس واك ل لل ال ص ها لل ن وغ اد العامة للقان   .(٣)ال
ر   س ف الفقه ال أنه ال وع عي  ر ال لح الق ها م ن ف ي  الة ال

ل  ن وال ی عای العامة للقان اع وال ن وفقا للق غي أن  ا ی ن لا  ت القان

                                                 
ق،  )١( ق ة ال ل راه،  وحة د ، أ ان في م رة الق ة على دس قا از، ال د. علي ال علي ال

رة،   .١٢٨ –١٢٧، ص١٩٧٨جامعة الإس
لة ا )٢( ذجاً، م عي ن ع الاغفال ال ي لل ل ك ال ل ة على ال قا ، ال او ح ع م د. ع ال لعل

ل  ة، ال اس ة الادارة وال ن د ٢٠١٠القان ، ١٠، الع ائ ق، ال ق ة ال ل  ، ، جامعة اب  بلقای
 .٨٧ص

ني  )٣( ام القان قف ال ن وم اغ في القان . س الف انار ى: أز س  ع ا ال انيی به ه، الأل  م
اة لة الق ر في م اني، م ل ال س ة د. ع ال ج ها. ٧٥، ص١٩٧٣، ٢٨س  ،١ع  ،ت ع  وما 
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٩٢٢

اته ني وآل ام القان امل ال ل في ت ات ت ة (٤)في ثغ د قاع م وج اسع ع ى ال ع ال ، أو 
ــــ ف ات ت ل اب م ـة ل ، ن ــ اج إلى ت ها ت ع ة  دة لق ابي  م ل الإ الع

ع ر على ال س ع ال ة ص ل سل وض م ق ف ة في (٥)ال د ف ج اً ب ف ا ، وع
را ل دس ف ة لل ال ل ارسة ال ع ال ن ت ة ، (٦)القان اج ة ال ة ال وأن الف

رة  س اع ال عل الق خل ل ال مه  ح یل ر ص ام دس ع لال ال ال م ام ع ع
ار أنه أك  ،(٧)فعالة عي على اع اصه ال فاذ اخ اس ع  ام ال ورة  غي ض و

ع  فاذ ال ة العامة، واس ل ان ال لاء ج رة على اس ولة ق ات العامة في ال اله
 ، ة العامة ذل ل ع ال ا اس ل اً  خل ت ورة ال عي ض اصه ال لاخ

ني ام القان لي   لا ی ال م ت ي ع ع ا  ع  عي م أ ن اغ ت على ف
عي إلا في  ف ال ار ال ة ت س ف ة ال ل اصه لل ء م اخ ع ع ج ال

ولة ر ال ها في دس ص عل و ال ال الات و ا ی  ،(٨)ال عي إن ر ال والق
د ا ی ل ال  ضع م ان ال ر جان م ج إلى ال م  ع إغفال او ق

م  ، ع حالة ع ة أخ إحالة ال إلى سل اً  ن م ه، دون أن  فاعل
ة  ل الح ال اصه ل ع ع اخ لي ال ل ت ع فإنه  ي لل ل اص ال الاخ

ر س ة دون س م ال ف ة أو (٩)ال رة م ضع مع  ع م اول ال ، وأن ت
ع ص،  ال ق ا على ن م ع  ل ال ني، م رة ال القان م دس ع  

نه  ه، ل ع أن ی ان ی ه م ح  ا ل ی ، أو  ه م ح قاص ت
                                                 

(4) PROBLÈMES DE L’OMISSION LÉGISLATIVE DANS LA 
JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE/ Questionnaire/pour le XIVe 
Congrès de la Conférence des Cours constitutionnelles européennes/ p1. 
(5) Juan Luis REQUEJO: The problems of legislative omission in, constitutional 
jurisprudence, Paper from the Constitutional Court of Spain, XIV Conference 
of Constitutional Courts of Europe,Vilnius - May 2008 .p4 - 6.  
(6) Denise TEIXEIRA DE OLIVEIRA: LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL 
DES OMISSIONS LÉGISLATIVES INCONSTITUTIONNELLES AU 
BRÉSIL, Congrès Français de Droit Constitutionnel – AFDC - Lyon 2014, P 1.  
(7) GILMAR MENDES: Constitutional Jurisdiction in Brazil: the Problem of, 
UnconstitutionalLegislativeOmission: p4-6. 

اف) ٨( ، الان ، ج د. محمد ماه أب الع ة في م ه، دراسة ت ر ة على دس قا عي وال  ،٢ال
ة،  ، القاه ع، ٧٦، ص ٢٠٠٦دار أب ال ي لل ل اص ال م الاخ ة ع ل، ف ؛ د. ع أح الغفل

ة،  ة، القاه ة الع ه  .٣٦، ص ٢٠٠٣دار ال
ة ا )٩( اء ال عي في ق ة الاغفال ال ي، رقا ة د. ع ال ال ه ا، دار ال رة العل س ل

ة،  ة، القاه  .٢٢ص ، ٢٠٠٣الع
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ت  ئي لا ی ر ال ا و في الق ر، ه س الفة لل ة م ة سل اً ی قاع أ
أ لأنه ع ام ع خ ن جاء م ع م ال رة، أن  س م ال ع ه  اءً  اث ل ج

ة  م الاحا عي في ال وع ق ال اء على ال ا ه ج ه، ون ع على غفل لل
ر لها س ذج ال ، وف ال ل ال الة م ان ال  .(١٠)افة ج

ر  ل في ق ع ی ر ال ر أن ق س ع الفقه ال ه  ف وما ذه إل ا ن ل
عات ض ان لل ع ال ع في ت  ع ق  ال ر، وأن ال س فلها ال ي  ال

ة  ة ال ل ال ال ع ء اس ع  ب س ان ال ، وان  اً أو سه لى ع ق ی
ع  خاها ال ي ی اض ال الأغ ل  ع ی اً في ال اً ق ع ع ائفها، وه ما  ل

ها لأوضاع  ء فه ی واقعة أو س ها في تق ه لها، و خ ن م وراء ت قام القان
وداً،  اً أو م ان ب اء  ، وس ی ق أها في ال ها. وذل أن خ ها، أو ق إلى ت عل
د، أما إساءة  الي غ مق ال ة ذاتها، وه  ة ال ل اخل الع ق م أ ب ه خ
ة  ل ة العامة في الع ل ا ال اً ع ض وج ق ة إذ ه ال ل ال ال ع اس

ة، وت ع ال اض ی ها وهي أغ ال ر ت س الفة لل اض م فاً لها م خلال أغ
ق  غ ال ق  امه لا ی املة لأح ة ال ا ر وتق ال س ة ال ا ال إلى ح ها  ت
ة  ة ع ار وح ع في إ ها ل ها، وت ع ه ب اع ي ت ق اض ال الأغ

عها اشى  ،(١١)ت عي لا ی اغ ت ل ف ت ب ارسة ف ورة م ع  ام ال مع ال
ر  س ر، یًج على القاضي ال س جه ال في ال عي على ال اصه ال اخ
الفة  د م ج ر، م خلال الإعلان ب س اً لل صفه حام اغ ب ا الف ـة ه عال ال ل
ام  لاقاً م ال ع، ان فعها م خلال ال خل ل ع ال ج على ال رة ی دس

ع افها وتق  ال ق أه ن  رة في قان س ص ال غ م ال ف ورة أن 
عارضها ي لا  ة ال ل اض ال م الأغ ل ع ق (١٢)نها و ان ال فة ما إذا  ع ، ول

ر  س ص ال ف ال ام ب الات،  القاضي إلى ال ه ال ق إح ه ق ت
له  ع ق أه عي أن ال عال ی ان ال ا إذا  ر  ق ر،  ل س قة ال ق خالف ح

                                                 
اهي ) ١٠( ام أبد. محمد  ، دار ال ر س اء ال ال الق ، أص ن ة،ی ی رة،  عة ال ، ٢٠١٣الاس

 . ٣٠ص
ه) ١١( ة، م ر ئ ها ال ان في ملام رة الق ة على دس ائ ة الق قا ، ال ض ال جان  –د. ع

ع، ص دی للقان  ة ال ان وس ة، دون ذ م  .١٣٨١ن وال
، ص) ١٢( جع ساب ع، م ي لل ل اص ال م الاخ ة ع ل، ف  . ١٥٩د. ع اح الغفل
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ي م شأنها أن  ة ال ا ة والاج اد ة والاق اس ازن م خلال الآثار ال ق ال ل
فا على  اف ب ال ني ال ی ل القان ار ال اخ م  ق ، ث  ل امه ب ث في حالة  ت

ام أح ع  ام ال ان ال رة وض س ة ال و ي  ال عات ال ر في ال س ال
ض لها ع ي  أن ت ع ذاته وت الأزمات ال ة ال ا   .(١٣)رها، وح

ع  عي أن ال عي ال ی قي لل ال ى ال ع د ال إرادته  وأن القاضي 
ن وه ما  ل القان الفة م ق د م ج ل ب ق ص ل ق خالفه، أ أنه ی وراء ال

ةعل وقع ح ة ال ل لاً ل ال اء فق (١٤)ها مق ن رُ اة لا  ، وأن الق
ة  ها، م ح أن م ارس ا في م ن أ ه ة، بل ه  ل ارسة ال ن م على م

ع ام ال خله في إل ر ت ر هي م ت س امي لل ع  القاضي في أداء دوره  ب
ق إلا ق ني لل ل ال القان ان لا  اء ق فة الق عة و ه فإن  اءً عل  بها، و

ا  عي، وه ل ال اق الع ة ت ن له اق القان وض بها أن ت ف أة ال ت، م  ق تغ
ة  ن اع قان ح وسائل ال ه وضع ق ، لان م أن أة ت ي أنها أص  ع

ــع  .(١٥)ال
ع ض د ال ح  ال ال  س  ال ق ال ان ارادة هل ان ال ي فق ع ر 

ر أغفل نقل تل الارادة إلى  س ع ال رة؟ أو ان ال س قة ال ث ع في داخل ال ال
ع  ؟ ی  ها ب ها أو ت ف ع ع ال اغة  قة؟ أو أنه نقلها  ث ه ال ه

ر  س ي  الفقه ال ع ق ذاته  ال ، فانه  ان ح فق ن  ا  ل ر م ق او الق ان ال
رة،  لا  فق س ص ال ن ال ر أدراجها  ان الاج ارة  ان لف او 

اته م دون ذ ذل اللف او تل  ضاً ب ع حالة او ف ر القائ ان  س لل ال
اً  وا م ع ی اؤل ع ارادة ال ر فان ال ق أو الق ان صفة ال ا  ارة. وأ  ،ال

ا ع أن فق ن الارادة ح ی ال افة، ل ال  الأح ان الإرادة  ي فق ع ن ال لا 
جهات  ه وتل م ت ه ه ة، وت ة خ ن ض ة فق ت اه ن  ا ت ل رة م س ال
اده  لا م إی ل ب ب ال اق ض ص في س اده ال ص، إی اغة ال ع في ص ال

لا م ال نة ب اغة ال ار ال ما  ، او ع اق ال ما س ة او ع ام اغة ال
                                                 

ة، ) ١٣( ة، القاه ة الع ه ، دار ال ر س اء ال ة في الق ل ارات الع ار، دور الاع د.  محمد الع
 .١٣٣، ص١٩٩٩

، ص د. محمد ماه أب الع) ١٤( جع ساب ه، م ر ة على دس قا عي وال اف ال  .٣٦٤، الان
اد، ) ١٥( غ  ، ة لل اك ولة، ال فة ال ، فل او ر ال  .٤٧٧، ص٢٠١٣د. م
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لقة  اغة ال ار ال ما  اصة، او ع اغة ال لا م ال اغة العامة ب ار ال
اها م  ص واجلاء خفا ل الى مقاص ال ص ا ی ال ة، وه ق اغة ال لاً م ال ب
ة  ة ام ال اه ة ال ان ال اء  ، س خلال ال ع أ م الإرادت

ة ا   . (١٦)ال
ع،  ر ال رة في حالة ق س ال لل ع الارادة ال وجان اخ ی لام

ع، ها ال وضة ل ی ع الة ال دة وال ه الارادة مفق ر  لان ه اب الق واس
ر أو  ها ب دس اج ت ان م ال ارة  ان لف او  فق ن أما  عي  ال

ا ر، وه س ان ح في ال فق ن  ق  ا  ال ر ه ع م الق ر  ب ن الق
ي ر ال ل والق ة ال قا لاً لل ن م ل ه ال لا  أن  ر ال ، والق

دة، أما  ج ها غ م ع ض ي  ال ة ال د الى القاع ع ة وال في ذل  ائ الق
ال ع  ق بها ال ي ی الات ال لى في ال ي فه ال ی ر ال ئي الق  ال

ر  س ة القاضي ال قا لاً ل ع م ي لل ر ال ن الق الي  ال ر و س  .(١٧)لل
ع  رة  س قة ال ث ال دها  م وج ام وع ع الأح ان  لل فق سات عامة إذا ت وال
رة  س ف على الارادة ال ق م ال ع، وع قف ال ة م اب د الى ض ر ی نق او ق

ق ، اما ال اً ال ب ر م س ن ال ارة  ان لف او  ر  فق  او الق
د إلى  ونها او ی ر ب س ى ال ال فه مع ارة لا  ق لف او  ه اف ر ل س ال
ل،  ان ما أش إجلاء ما خفي وت ف  خل ال ل معه ت ا ی رة م س خفاء الارادة ال

ا رة ال س لاء الارادة ال رة ذات وان اس ص دس ام ن اس ة  أن ی 
ازة أو  ال ال قة الاش اع  ا ات ، ل للها ال رة لا ی اع دس اع ق صلة أو ات
ر  س ف ع ال ال ،  ال ر س ها الفقه ال ي تعارف عل قابلة ال ال

افي رة و. (١٨)ال ل في دس الف ر  س اء ال اص الق ان اخ ان ی ذا  الق
اه إلى  ع ضع مع أم ی ه ل ال ت ع  ي أوردها ال ة ال ن ص القان ال
ع  ونها، وهل  ة ب ني لل أو لل ل ال القان لها، ولا  ي أه ص ال ال

                                                 
ة الهلالي، ال م تف  عليد. ) ١٦( امهاد ع ة،  أح ة والادب ق رات ز ال ، م سات ال

وت،  ها. ٤١، ص ٢٠١٦ب ع  وما 
(17) Di Manno, Le Juge constitutionnel et. La Technique des décisions 
interprétatives en France et Lolie, Economica, 1997, P.232. 

ة الهلالي، ال م تف  عليد.  )١٨( امهاد ع ، ص  أح جع ساب ، م سات وما  ٤٢ال
ها.   ع
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ي صاغ بها  ارات ال ا وراء ال ه أن ی  ف ر ع و س وجاً م القاضي ال خ
ع ال ار  ال ا ه م ، ف ان م حقه ذل ه ال ون  ها ما ل ی ل إل

ـ  ر فـي ال ی الق ة ت ر، و ا الق ال ه لة لإك س ر وما هي ال ی الق ت
ه  ق الى ما ذه ال ه ن ار ال ف ا الاس ة على ه عي؟ للإجا ع الفقه ال

ر في ال ق الق ل: ی الق ر  س عي" ال الإغفال ال ى " عي أو ما   ال
عات  ض ع أح ال اول ال أن ت  ، ر س اء ال ة م الق قا لاً لل ن م الـ 

ا ال أتي ه ، ل  ال ي  بها  ال - ال اء ع ع أو إه غ  - س
ا د إلى الإخلال  ا ی ه  ان افة ج اً ع أن   ل أو قاص رة م س انة ال ل

اً  ات ت ة م ال ق أو ح ق ع ح م ال ، وذا ن ال ل ال لل م
ا  ل ه ي لا  ة ال ن ص القان اً م ال ل جان أن أغفل أو أه صًا  ق اً أو م قاص
الفة  ل م ر لها، و س أها ال ي  اناتها ال ان ذل إخلالاً  ال إلا بها، 

س ر في لل ا الق ان ه رة الق ة على دس ائ ة الق قا عها ع  ال ع ق ر ی
لح غ  عي وه م ه فقهاً بـ الإغفال ال لح على ت عي اص ال ال
عي في ت  خل ال م ال لي، وع ئي وال م ال ال ل على ع دق لأنه 

لح  ل وال ع، فه لف م ض ی ما إذا ال عي وت ر ال ال الأدق ه ق
ر  س اء ال جعه إلى الق اً م لاً أو قاص ة م عي ل أو ح   .(١٩)كان ال ال

ال ل مع فإن  ر  س ع نفاذاً ل ال خل ال الإضافة الى أن ت ا  ه
انات ا افة ال ان مفعلاً ل امل ال ن م خله  أن  ا ال ت رة له س ل

ا  رة له س ة ال ا قلل م ال اً فإن ذل م شأنه أن   إذا أغفل او ق جان
ع أم  اء تع ال ر، س س الفة لل ل م لاً ع أن  ر، ف س الف ال ا  ال 
ا  اق ال ر ی س ان القاضي ال عها وأنه إذا  ع ق غ ق ی ها  ل إل ان

ابي  اق الإ ع أن ی اب أولى  ر ف  س الف لل ع ال ر ال ه ع و لل
ولة  ة ال رة، وأن ف الفة دس ان م شأنه أن ی م عي إذا  ر ال الق
ة أو  اب فاتها الإ اء في ت ن س ولة للقان ات ال ع سل ع ج فل خ ة ت ن القان

رة، وعلى اف الفة دس ل م ي ت ة ال ل ن تع ع ال أن القان ل  ة الق اض ص
 ، ع ا ال اغة ه ان ه أداة ص ل عي ما ه إلا الإرادة العامة، فإن ال ر ال والق

                                                 
قا ع د. )(١٩ ان، ال عي، الع محمد سال ر ال ال ة على ق ائ ة ة الق ائ ة ق دراسة فقه

مي  عة الاول، ال الق ام، ال ا م اح رة العل س ة ال رته ال ع ما اص ة  ع م
ة، ة، القاه ن ارات القان ها. ٨٠، ص٢٠٢١للإص ع  وما 
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اغة  م ال ل ع ع، وم ث ت فة ال ع ه  اغ تع ع الإرادة العامة ل ت ص
رة الفة دس أ إلى، (٢٠)م ا ال اب ه ه أص لاقاً م ذل ی ر  وان ة الق أن رقا

ع  ر ال اج تف ق دة، لأن م ال ج اع غ م ة على ق عي ل رقا ال
ة  دة، والقاع ج ة غ م ة ول قاع ة سل ة على أنه قاع ألة مع ة م على ت
ال ح  ع د على اس ع الق رها إلى وضع  ة م اه ن ها ات فه م ي  ة هي ال ل ال

ائل دون ت رغ مع م جان ا عة م ال ة أو م ألة مع ك م اد أو ت لإف
ر  س ال  على القاضي ال أ، وفي ال ها م ح ال خل ل ال امه  ال
ورة  ج ض ي ت ر ال س ام ال ع إلى أح ج ال ة  ل ة ال ه القاع ة ه ا خل ل ال

ألة ه ال خل ل ه   .(٢١)ال
ل  ن أما الق ان القان ها ما إذا  ها ومعای نً نف أن ت لة  ة غ م قا أن جهة ال

ي  ع، ال ة لل ی ق ة ال ل خل في ال اً، لأن ذل ی اره ملائ ان إق لازماً، وما إذا 
لفة ل ال ل عها على تق ال اح ج ائل ت فاضلة ب ب ها في ال ه ل ج . (٢٢)ی

واناً على ه ان ذل ع ها، ولا  ود ت اً ح ان ن، م ها القان ي ی عات ال ض ه ال
ها ادرتها أو تق اً إلى م ه  .(٢٣)وم

ال  ال ال إع ر في ال س ام ال أح ا  ل مق ع  ان ال ا فإذا  وه
ة، فلا ی ق ه ال ضع  سل ا ال ر في غ ه س اد ال ام وم أح ه  ش أن درجة تق

صاً  ، خ ن أش امات ت ة ال ة ال ل ي تلقي على عات ال ام ال ة للأح ال
امه  ها، وم ذل ال ة ف ی ق ه ال ام سل انع ل  رجة الق ها، ل ة لا ل ف ص
ان  ر ولا  س جه ال في ال ه وعلى ال ف ع ب ال اصه  ارسة اخ ورة م

ر، م س فله ال ضع ال  ال اس  فه م هفي ت ر م دس ع ع  ر ال  .(٢٤)ا ی

                                                 
ة ) ٢٠( ان، رقا ، الإغفالد. ع الع محمد سال ر س اء ال ات   أرقامدون ذ  في الق صف

قع  ر على ال ونيم  .http://www.startimes.com: الإل
، ص  )٢١( جع ساب ه، م ر ة على دس قا عي وال اف ال ، الان  .٨٦د. محمد ماه اب الع
ة رق  )٢٢( ا في الق رة العل س ة ال ة  ٩ح ال ة ١٦ل ائ ة  - ق رة، جل أغ  ٥دس

ة رق ١٩٩٥ ة.١١٤ص  ٧/١٠، قاع ام ال عة أح ع م م ا ء ال  ، م ال
ة رق ) ٢٣( ا في الق رة العل س ة ال ة  ٣٠ح ال ة١٦ل ائ ة  - ، ق رة، جل ل  ٦دس أب

ة رق ١٩٩٦ امها.٥٥١، ص ٣٣، قاع عة أح ع م م ا ء ال  ، م ال
س  )٢٤( ود ال ائي، ال ا ل د. عادل ال ة، دراسة مقارنة، م ائ ة والق ل ال رة ب ال

 ، ي، جامعة ال  .٤٣٢، ص ٢٠٠٠ال العل
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ض  غ ر  س لقاه م ال عي بل ی اصه ال اً لاخ ان ل مال ل لان ال
ة العامة  ل ة العامة، فل م ال ل قاً لل ل ت جه الأك اً وعلى ال ه فعل ارس م
ة لا تق  ان قاص ار ق ل في إص ة ت ئ رة ج ه  ارس ع ع م في شيء أن 

ون ع ائل ب ك م ل في ت رة تامة ت ب، أو  ل ل ال ال عاتها  ض لى ت م
ة  ل ال عي   اغ ت ت على ذل ف لة، ی ة  ة زم عي لف ت ت

عي اصه ال ن ق أن اخ ان أن فعل ذل  ل اع (٢٥)العامة، وال ، وأن ما 
ماً في إ  ي ق ر على ال س ر القاضي ال ة على حالة الق قا ة ال ال ف ع

ام  ال عل  رة عامة، ت ات  ل اصات ب ال زع الاخ اع ت عي، ه أن ق ال
ة أو  اصاته ال ارسة اخ ع ع م ر ال إدانة ق فع  الي فأن ال ال العام، و

غي  ي ی ام العام ال ال علقة  ع ال ف عً م ال ها،  ء م على القاضي أخلاله 
ع ذل ه ال ل إل ى ون ل  ه، ح ر إثارتها م تلقاء نف س  .(٢٦)ال

ز  ا لا  ر،  س ص ال الف ن ز لها أن ت ة الأدنى لا  ن اع القان لأن الق
ت اساساً  ة ت ر ن س ام ال الفة لأح ان ال لان الق لها، وم ث فأن  لها أن تع

أ س  ق م رب س   . (٢٧)ال
عة ال  ل و لاف ش د إلى اخ عي ی ر ال ر الق ع ص إلا أن ت
ان  اصه، فإذا  ء م اخ ع ع الإخلال  ر ال إدانة ق ادر  ر ال س ال
ان  ائل،  عة م ال ألة أو م خل ل م ع ق ق أو أح ع ال ال

ها وفقاً لل خل ل ه ال غي عل رة ی ها، ول  الفعل ل خل  ر أو ت س
ئي،  امل أو ج عي  اغ ت قفه ف ت على م ب  ی ل ض ال الغ ة لا تفي  قاص

                                                 
، ص ) ٢٥( جع ساب ع، م ي لل ل اص ال م الاخ ة ع ل، ف  .١٢٦د. ع اح الغفل
ى ول أد) ٢٦( ع، ح ر ال ها في حالة ق ال م تلقاء نف رة  س اك ال إلى  ذل ام ال

ائها عام  رة م إن س ة ال ا واجه ال ال ها، وفي إ وضة عل ع ع ال اق ال وجها ع ن خ
الي  ١٩٥٢ ان الإ ل ام ال ة ع إح ات عي ال ر ال اغ أو الق ل في حالة الف لة هامة ت م

اسي ال ار ال ق م الاس ة حالة ع ة، ن اصاته ال ارسة اخ ا م ع م ال ت بها إ ي ت
ر عام  س ل ی. ١٩٤٨وضع ال فاص اص ل م ال م الاخ ة ع ل، ف : د. ع اح الغفل

، ص جع ساب ع، م ي لل ل  . ٤١ال
ة،  )٢٧( ة، القاه ة الع ه ، دار ال ر س ن ال ــــــ في القانـ س ار، ال ، ١٩٩٦د. جاب جاد ن

 .١٥٨ص
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م القاضي م  ق اً،  لاً تف ل ی ش ا ال إدانة ه ادر م القاضي  فأن ال ال
ع  اً، أما إلى ح ال ه قف م اء تق شامل لل إج خل ل خلاله  على ال

ه  قاب اضع ل ها، أو إلى تف ال ال خل ل ي ل ی ائل ال ألة أو ال ال
ع  اتج ع ت ال ه، وال ع ر ال  ق والق ال ال إك ح له  رة ت

ض الغ ة لا تفًي  ئ رة ج ا ال  ضع ه ألة م اص القاضي (٢٨)لل ، وأن اخ
قا ر في ال س ي ال ، وال ة ال عي،  أساسه في ف ر ال ة على حالة الق

ائل أو دفع م  ألة م ال إثارة م ه  ر م تلقاء نف س م القاضي ال ق مفادها أن 
فع  ا ال ألة أو ه ه ال أن ه ، ث  القاضي  ضع مع لة  ع ال ف ال

ها و م ن ن ب ها، ل ر عل س ان و ال ا إذا  ر  ق صه وروحها ل
ها،  ر عل س ال ح ال إن ها   ي ی عات ال ض وانا على ال ل ع دها  وج
دا  ام العام، م ال عل  فع ال ال ي  ن ها الفقه الف ي ع ع ة ال وهي ذات الف

الفة د م اً إلى وج ر م س ه القاضي ال فع ال ی أنه ال اها  اه  م ع ن  للقان
ع علقة ب ال  .(٢٩)العام وال

ائه أن  ه م خلال ق غي عل ص، ح ی ا ال ل یلع دور رئ به و
ة في  ائ ال ال ق  ة العامة وأن ی ل له ال أن  ام العام  ات ال اعي مق ی

ا انة م ح ع ض ع، وأن  لها ما ق غفل أو ق ال ةال ا ، (٣٠)ة 
ف  عه، واله ع في م ة ال ل ق م ر م أجل ت فع ق ص ا ال ن ه ل  و
ارها م شأنه أن  الفة لأن اس ه ال ة له ة، ه وضع نها ها فع في ال ا ال م ه

ع ة العامة لل ل ال  (٣١). 
قاضي لإثارة دفع م  ل العامة لل اءً على الأص ع وأن ت القاضي ب ف  ال

ضع مع أو  ره ع ت م لاً ق اه العام، م ع ن  ع للقان الفة ال علقة ل ال
ة  ن، وم ناح ص ذل القان ة في ن ه،  أساسه م ناح ل ت أص إخلاله 

                                                 
، صد. ع اح  )٢٨( جع ساب ع، م ي لل ل اص ال م الاخ ة ع ل، ف  .٤٦الغفل
، دراسة ) ٢٩( ر س اء ال ار، ال في الق ةد.  محمد الع ل ل ة  ت ة ال ل مقارنة ل

ة،  ة، القاه ة الع ه ، دار ال ع اق ال اوز ن رة في ت س   .١٥ص ، ١٩٩٩ال
ام  )(٣٠ ة ال ل، ف رة، دراسة د. ع أح الغفل س ع ال اق ال ی ن ها في ت ر وأث س العام ال

ة، ٢مقارنة،  ة، القاه ة الع ه ها. ١٠ص ، ٢٠٠٦، دار ال ع  وما 
، ص )(٣١ اب جع ال ار، ال  .١٦د.  محمد الع
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اوزا  ع ت ا لا   ، ار دفع مع له اع ي ت ة للقاضي ال ی ق ة ال ل أخ في ال
ع لأ ة ال فة على سل م ب ص، لا تق رة ال م دس ع ي  ة ح تق ن ال

قال  ائ أن  ا م ال ة، ون ة ال ل فة ال ع على و ة فهي لا ت اب ة إ ت
ة  فة ال ع، ول ال ال ال ل في إ ة ت ة سل فة ت م ب إنها تق

ع ل  ة ت ن اع القان أة للق ة ال اصاتهاالأصل ة واخ ة ال  .(٣٢)ة ع سل
عي ر ت ال ة ق ة على رقا ا ال ة العل ر س ة ال  م ال

ر في ال  ة الق امها الى رقا ا م أوائل أح رة العل س ة ال ض ال تع
ع  اً  أن  ال اره ع ام في أع ه الأح ة ه ا ددت في ب عي وت ال

ره في ال لأح ال ع أو ق ت إغفال ال رة، فق أع س م ال ع ها  وح عل
ع ها ال ی ق قل ب ي  ات ال لائ ل ال عات م ق ض   .)٣٣(ال

عي في  ر ال اجهة الق ا في م ة العل ر س ة ال اسة ال ت س وتغ
اها ول ع ات ل عالع عان ما ع ة س ت  ، ح ن أن ال اش اه و ا الات ه

ل  ار أن ال القاص في ذاته  إع ه  ع ت املة على ما إغفال ال ها ال رقاب
اً  ع ت ها ال ي ی ات العامة ال ق وال ق ة ال رة، و م فعال الفة دس م

ة ال ا خل في م ئي ولا ت اق إلا الإغفال ال ل لا ت ة ب اً، وال ت ع قاص
في  اً لا ت ة أ لي، وال ر الإغفال ال س ى في الفقه ال ال أو ما 
اء  ه ف ة ت ع اللائ ها الى ما إغفال ال ت رقاب ع العاد بل م ها على ال قاب ب

                                                 
ال  )٣٢( ة والإقل ال أبد. أح  ات ال لا ان في ال رة الق ة على دس قا ، ال دار  ،،ال

ة،  ة، القاه ة ال ه ان في ٥٨١ص، ١٩٦٠ال رة الق ة على دس قا ل، ال ى ال . د. 
ة، ة الل ل ة  ال ن ون القان اد لل في ال ن والاق لة القان ر  دراسة مقارنة،  م

د الأول، ال ة، الع ق جامعة القاه ق ة ال ل ة  رها أسات ة،  اد ن، مارس والاق لاث عة وال ا ة ال
ة   .٢٣٦ص ، ١٩٦٤س

ة رق  )٣٣( ا في الق رة العل س ة ال ة  ١٣ح ال ة ١ل ائ ة  –ق رة جل ای  ١٦دس ف
ه ت  .١٩٨٠ ن  ع أن إغفال ال ال عى  ره ال ق ا ال أن ما  ات ه ح جاء في ح

را  أج للأراض ال ه لا  لإشهار صفة ال ار ع دی الإخ امه  ى ی م تعامل معه ال ة ح
 ، ائ ائفة م ال ق  ق اف  ه م إج ت عل ع وما ق ی ل ملاءمة ال لاً ح ن ج و أن  ع
ة  قا ه ال ه وت إل ن  ع ه ال ال ص  راً ی اً دس ل ع أن لا  ا ال عى به عاه ال ون ما ی

رة ا . على دس ان  لق
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اً  ه قاص ر  .)٣٤(ت ا ق رة العل س ة ال ها ال ي واجه ف ام ال وأن أول الأح
ات العامة، ح ال أو  ق وال ق اء على ال عي ال أع الإغفال ال

ن رق  قان ار  رة الق م دس ع ة  ١٠٤ق  إذ ن في مادته الأولى على  ١٩٦٤ل
ن رق  قان م  س ام ال قاً لإح ها  لاء عل ي ت الاس ة ال را ة الأراضي ال لة مل أیل

ة  ١٧٨ ر  ١٩٥٢ل ن رق أن الإصلاح ال قان ار  ة  ١٢٧اعي، والق  ١٩٦١ل
اصة  ة ال ل ه ال اء على ه ل اع ل ب ولة دون مقابل، ف ل له الى ال ع ال

ادة ( ل م ال الفة ل  ال ادرة لها  ة ٣٤وم ر س ي ت  ١٩٧١) م دس ال
ادة ( نة، وال اصة م ة ال ل ادرة العامة ٣٦على أن ال ي ت ال ه ال ) م

ولة على للأ لاء ال ائي، ح ان اس اصة الا  ق ادرة ال ال ولا ت ال م
ة  را ة ال ل ن لل ره القان ق ى ال  ة على ال الاق ائ ة ال را ة الأراضي ال مل
ها، وم ث وج  اً ع صاح ائ ج ر ال ة للق ال اصة  ة ال ل عاً له ال ی ن

مانه م مل أ غ ن ح ه  ولة على أرض لاء ال ان إس ، ولا  ه مقابل تع
ادة ( ائي وفقاً ل ال ز إلا  ق ادرة خاصة لا  ر ٣٦مقابل م س ) م ال

ي  ق ن ال قان ار  اها ان الق ة مق اؤها على دعامة رئ ة ق ، واقام ال اف ال
ع لاك في ال ه ق إغفل تق ح ال ر م دس ها،  ع لى عل ه ال ع أراض

ها  ي ی ق ال ق ة ال ر، و م فعال س الفة لل ل م اته  وأن ال القاص ب
ة  ا خل في م ئي ولا ت اق إلا الإغفال ال ل لا ت ة ب اً، وال اً قاص ع ت ال

ت ع ال    .)٣٥(ال

                                                 
، ص )٣٤( جع ساب عي، م ر ال ال ة على ق ائ ة الق قا ان، ال الع سال  .١٤٠د. ع
ل ی )٣٥( فاص ة رق ل م ال ا في الق رة العل س ة ال ة ٣: ح ال ائ ة ا ق  - ل

ة  رة، جل ن  ٢٥دس اح الاشارة الى ١٩٨٣ی ة ال. و ال ل ن ال أ ص ح إن : اصةم
ة  ر س عها م دس ص ج ة ق ح عا ة ال سات ال ها  ١٩٣٢ال م ه وح على ال عل

رة  ادر ال ر م م م، وأنها م ق لاق وال ه على الان د وحاف ا الف ة ال ارها في الاصل ث إع
ة في ا ها الاج ف د و ها ل فا عل ها وال ي  ت ة ال م مي، وم  الق اد الق مة الاق خ

فعة العامة ومقابل  ها إلا لل اً ع صاح اصة ج ة ال ل ع ال سات ن ت تل ال ، ح أجل ذل
ن  ادة ( –تع وفقاً للقان ة ٩ال ر س ل دس ر  ١٩٢٣) م  ادة ( ١٩٣٠ودس ر ١١وال ) م دس

ة  ادة ( ١٩٥٦س ة ٥وال ر س ادة ( ١٩٨٥) م دس ة  ) م١٦وال ر س ادة ( ١٩٦٤دس ) م ٣٤وال
ر  ادة (١٩٧١دس ة ٣٥، وال ر س الح  ٢٠١٤) م دس ارات ال أم إلا لاع ي ت ح ال ال
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ة  لالة في رقا ة ال ام واض ل م الأح ها و ا ح رة العل س ة ال ال
ات  ة ال ت على أن إغفال ن خ ة، ح أك ات ال أن ال ادر  ال
اء على  ة الاع اد ل ال ال هل  ة م شأنه أن  ل م ود  ي ت ح ال

ر س الفاً لل عله م ق و ة ال فق ال خاص ا  ات،  اد .(٣٦)ال ها ال ر وح
ادة ( رة ن ال م دس رة ٢٣ع ه ار م رئ ال ق ادر  ارك ال ن ال ) م قان

ة  ٦٦رق  ارك  ١٩٦٣ل ة ال ل ار م ب ت ق ه م وج ا ل ی
د  ات والعق ة في ال ردة ال ائع ال ة ال علقة  انات ال احها ال إ

مة م ص ق ات ال ات والف ات اعةوال   .)٣٧(اح ال
ا ة العل ر س ة ال ل ح ال رة ن  ك م دس : ع في ح لها ی

ادة ( ن رق ١٧ال ة  ١٣٦) م القان اصة ١٩٨١ل ام ال ع الأح ، في شأن 
ه م ق  ا ت  ، أج ج وال ع الاماك وت العلاقة ب ال أج و ب

وج ار على ال ار عق الإ أج غ ال اس ة وأولادها م زواجها ال ة ال
ة  أج ه ال وج ال وأولاده م زوج اً دون ال لاد فعلاً او ح ال ه  هاء إقام ع ان
ان   اواة  ا ال ا ال أن م ح في ه ل وض ة  ت ال ة، وأك غ ال

وج ال ه الى ال ن  ع لة ح ال ال ة أن  م أج  واولاده، م ال
ن  فعل ال ذل فأنه  اً، وذ ل  لاد إن فعلاً او ح ال ها  هاء إقام ة ع ان الأج

ادة ( ادم وح ال اواة و أ ال الفاً ل ر٤٠م س ة )٣٨() م ال ت ال . وق أك
ال قا عي في م ر ال ال ها على ق ا على رقاب رة العل س ار ال ن إ ن

اص  ة للأش ج ة على الأماك ال ائ عات الاس ان ال ال س ، وذل في م الأماك
م  ع قه الى ال  ى، ال خل في م ض ال الها في غ غ ع ارة لاس الاع

                                                                                                                       
ادة ( ل ال ، و ن ومقابل تع قان لقًا، ٣٦العام و اً م ادرة العامة ح ه، ت ح ال ) م
ائي. اصة إلا  ق ادرة ال ز ال  ولا 

ة رق ح )٣٦( ا في الق رة العل س ة ال ة  ٢٠ ال ة ١٥ل ائ ة  –ق رة، جل أك  ١دس
١٩٩٤. 

ة رق )٣٧( ا في الق رة العل س ة ال ة  ١٥٩ح ال ة ٢٠ل ائ ة  –ق رة، جل اك  ١٣دس
٢٠٠٢. 

ة رق )٣٨( ا في الق رة العل س ة ال ة  ٦ح ال ة ٢٠ل ائ ر - ق ة دس ل  ١٤ة، جل أب
٢٠٠٢. 
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ادة ( ة الأولى م ال ر الفق رة ص ن ١٨دس ة  ١٣٦) م قان في شان  ١٩٨١ل
أ اصة ب ام ال ا ع الأح أج  ج وال ع الأماك وت العلاقة ب ال ج و

ارة " لاق  ه م ا ة ت ه ال ان ول ان ل إخلاء ال ج أن  ز لل لا 
ة  ع اص ال ة للأش ج ار الأماك ال د إ ل عق " ل ها في العق ف عل ال

ض ال مها في غ غ   .(٣٩)لأس
ی ح ال اوفي ح ح ة العل ر س ة الأولى  ة ال ة الفق رة ع م دس ع

ن رق  ة م القان ان ادة ال ة  ١٤٤م ال اني  ٢٠٠٦ل م ال في شأن ت ه
ی  ه م ت ا ل ی  ، ار ع اث ال فا على ال ق وال آت غ الآیلة لل وال

فه ل ه وص ر  ق ع ال ی ال ا تق اع وض ة ق ه، على س م أن ص
ع العادل  ال في ال فالة ح ال اً  ن ره ال  ع ال لل تق ال
ر  ق ع ال ال أتي الا ب ال ا لا  ، وه ا ال ها ه ي ی د ال ع الق
ن معادلاً  ف، وأن  ی وال ق ق ال ، وت ی ق ا ال اع وض ، أس وق ع لل

ةل ه فق اوردت ال ال في مل له ال ا ت ة ل ة ال   .)٤٠(ل
                                                 

ة رق  )(٣٩ ا في الق رة العل س ة ال ة  ١١ح ال ة ٢٣ل ائ رة،  - ق ة دس مای  ٥جل
٢٠١٨. 

ة رق  )٤٠( ا في الق رة العل س ة ال ة  ٣٩ح ال ة ٣٩ل ائ ة  - ق رة، جل مارس  ٢دس
٢٠١٩.  : اح ات ال  ال اث م قوم اح ع فع  ولة إن ال ا ال ا ة ق ع ال م ه ل ال

ها ا لها م رة هي ش لق س ع ال ة في ال ل ة، ذل أن ال ل فاع ال ة  –لان ن ث وأن 
ة، ض ع ال ة في ال ة القائ ل ها و ال ا ب رة  ارت س ألة ال ث ال في ال أن ی وذل 

وحة ة بها وال ت ات ال ل ة أن  على ال ل اف ال ع، و في شأن ت ض ة ال على م
ا  رة العل س ة ال فع أو ع  الإحالة، وال ة ع  ال ال ل  ع ق ات ن ال ت
لها، وأن  و ق رة لل م ش س ع ال ة في ال ل اف ش ال ي ت ت ها ال هي وح

ضع إلى ا ة ال ة، بل لازمه أن الإحالة م م ل اف ال اتها ت ا لا تف ب رة العل س ة ال ل
ن  عي،  ض اع ال ال على ال عي ال اس ال ال ر انع ق لة إلا  ن مق ع لا ت ه ال ه
ة  اع، وأنه لا تلازم ب الإحالة م م ل في ذل ال رة لازما للف س اع ال ال في ال

ضع وت  م ال هة ع أنه ش رة ال ال ثارت  ل في دس ة فإذا ل  للف ل ه ال اف ه
ن غ  رة ت س ع ال عي، فإن ال ض اع ال اس على ال ع انع ض ة ال رة ل م س ال
ل  رة لازما للف س ألة ال ن ال في ال امها أن  رة ق س ع ال ة في ال ل لة، وأن ال مق

ة.ف ض ع ال ها في ال لها أو في ش م أك مة  لها ال ور ح ة ت ة أو ف ل ألة   ي م
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ي  ة ال ض اع ال ها للق ق ا ان م ح م رة الق ة على دس قا وح إن ال
ة  قا ه ال ه، إذ إن ه ر القائ دون غ س ام ال ع لأح ا ت ر، إن س ها ال ن

ف أصلا ه وج ع ت ه م ال ای ر وح س ن ال ا ص ص ه امه، ذل أن ن لى أح
ارة ب  ، ولها مقام ال ام ال ها ن م عل ق ي  ل ال اع والأص ل الق ر ت س ال
عات  الفها م ال ار ما  اعاتها وه امها وم ع ال ي ی ام العام، ال اع ال ق

ها ي ت اعي ال ان ال ، و ان ذل ى  ة، م اع الآم ى الق ارها أس ح  اع
الفة  م على م ي تق ة ال ض اع ال رج ت ال ال ت الإحالة على ال ال
ه  عي وم ث فإن ه ض اها ال ر م ح م س ة في ال عي لقاع ن ت

ر رة ال ال ة على دس ائ ها الق اش رقاب ة ت ا  - ال ال مازال قائ
امه أح لا  س  –ومع ام ال ة م خلال أح ادر س الي ال قة  ٢٠١٤ر ال ث اره ال اع

اً  اصة، وت ة ال ل ور ال ه ل ر إعلاء م جه س ارة، وح إن ال رة ال س ال
اعي ن الأم الاج ادت ( - لإسهامها في ص ص في ال ه على جعل ٣٥ ،٣٣ح ) م

ها ل ای فل ح ا  ولة،  را على عات ال اما دس نها ال ها وص ای دح اً  - ل ف و
اً  ها  - كان أم أج ق ي  ود ال اء، وفي ال ل الاس اس بها إلا على س ول  ال

ل م  ها، ب ال إلى جه صاح ة في الأغل الأع م الأح ارها عائ اع ها،  ت
ره  ا ق ها  ائها، وأحا اصل على إن ل ال الع ص  ال، وح ق وال ق والع أجلها ال

ورا ققا م خلالها  ض ة أه أدواتها، م افا لل م  ق ا بها ال إلى ال نها، مع ل
فها  اً في  ، م ق ار وال ة الاخ ل ل وفا أف ف  ها ل ام، هاجعاً إل إرادة الإق
ده  قاتها، فلا ی اتها ومل ارها وم ه ب ها ل دون غ ا عل ه، مه مه وغ إلى ی

ها م ه س ناقل لهاع ه في شأنها خ ل ب اج سل ع بها دون  ،، ولا ی ل
ها  ها على أداء دورها، وتق ي تع ها ال ای ر وسائل ح س ل م ال ، ول الأخ

افها قاصها م أ ان ها أو  ق اء ب ار لها س ض الأ   .)٤١(تع
رة ن الفق م دس ع ا  رة العل س ة ال ة م وح ال ان ت الاولى وال

ادة ( عة ١٢ال ا هات ال ال ة العامل  ه ال اء ال ون أع ن ت ش ) م قان

                                                 
، ص )٤١( جع ساب عي، م ر ال ال ة على ق ائ ة الق قا ان، ال الع سال وما  ٤٩٨د. ع

ها.   ع
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ار م  ق ادر  ائح خاصة ال ان أو ل ق ا  ان م غ ال ة وال زارة ال ل
ن رق ( القان رة  ه ة ١٤رئ ال   . )٤٢(٢٠١٤) ل

                                                 
ة رق  )٤٢( ا في الق رة العل س ة ال ی ال ل ی ح ح فاص ة  ١٢٦لل م ال  ٣٨ل

ة ائ ة  - ق رة، جل ای  ٤دس ة على  .٢٠٢٠ی ا نائ ف حاف م ه م ق ص ا ی
ن  القان رة  ه ار رئ ال ادة الأولى م ق ة  ال ا ات ال غ م الف غ وغ ال ال

ائ  م م ال ات العل ل ي  اء ال وخ ه دون الأ ار إل رة ال م دس ، وع ق والف
ان رق ( ة وال ار وز ال ة ٥٧٥ق ام  ٢٠١٤) ل أح ا  ة لل ا نائ ف حاف م أن ص

ن رق ( القان رة  ه ار رئ ال ة ١٤ق ادة ( ٢٠١٤) ل ق ن ال ه، و ار ال ار ١٥ال ) م ق
ان رق ( ة وال ة ٢٣٦وزارة ال ار اللائ ٢٠١٤) ل ن إص القان رة  ه ار رئ ال ة لق ف ة ال

ة ١٤رق ( ت الاولى  ٢٠١٤) ل ال ت ن الفق ة، في م ه ال اء ال ون أع ب ش
ادة( ة م ال ان ه. ١٢وال ار ال ن ال القان رة  ه ار رئ ال ة ) م ق ل : إن ال اح و ال

ع ل ال اً لق ة تع ش اش ة ال رةال س ها و  ال ا ب ة ارت ن ث ها أن  ا ، وم
ل في  رة لازما للف س ألة ال ن ال في ال أن  ة، وذل  ض ع ال ة في ال ة القائ ل ال

ع ض ة ال وحة أمام م ة بها ال ت ات ال ل . - ال ان ذل ى    م
ل أحق ة  ض اها ال ة ق أقام دع ان ال رة و ق ة ال ائ ا ال ف حاف ال ها في ص

ن رق  القان رة  ه ار رئ ال ام ق أح ة  ا ات ال ة  ١٤للف ادة  ٢٠١٤ل ان ال ه، و ار إل ال
ادة رق (١٢( ة، وال ان ها الأولى وال ت فق ه  ان رق ١) م ة وال ار وز ال ة  ٥٧٥) م ق ل

انه، ق حال ب ٢٠١٤ اب ب ة ال ة ال ل ، وم ث فإن ال اف ف ذل ال ها و ص
ادة ( ة م ال ان ت الأولى وال ي الفق اقها في ن د ن ة ی ة لل اش ن ت ١٢وال ) م قان

ان  ق ا  ان م غ ال ة وال زارة ال عة ل ا هات ال ال ة العامل  ه ال اء ال ن أع ش
ائح خاصة ال ن رق أو ل القان رة  ه ار رئ ال ق ة  ١٤ادر  ادة رق (٢٠١٤ل ار ١، وال ) م ق

) ان رق ة وال ة ٥٧٥وز ال ار  ٢٠١٤) ل ام ق أح ا  ة لل ا نائ ف حاف م أن ص
ن رق ( قان رة  ه ة ١٤رئ ال اء  ٢٠١٤) ل ر في ق ق اف له. وح إن ال ول ال وال

ة ا ن ما ال ر في قان س ها ال ل ي  ة ال ل اف الأوضاع ال اق م ت ا أن الاس رة العل س ل
ر،  س ة لل ض ام ال ا مع الأح ا أو تعارضه ض في أم اتفاقه ورة على ال ال قا  ع سا

ق على أن: " ة ق اس ه ال اء ه اقوق لة  ة ال ص ال ة لل ل احها أو الأوضاع ال
ه ح  ل  ع ر ال س ام ال رته في شأنها أح ء ما ق د على ض ا ی ارها، إن ارها أو إص إق

ورها ن رق  .ص القان رة  ه ار رئ ال ة  ١٤وح إن ق ه  ٢٠١٤ل اء ال ن أع ب ش
ان ق ا  ان م غ ال ة وال زارة ال عة ل ا هات ال ال ة العامل  ائح خاصة، ال  أو ل
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ة  ص ال اف ال وضة، وع م ت ع ع ال اق ال ها ن د ف ي ت ال

ر س اها ال ي ح ة ال ض ا ال ها مع ال ل ي  ة ال ل ، فأن الاصل في ال
ها  ة، م ا مع ر  س ها ال ق لاقها ما ل  ق ه ا ق ه ال ال ت ع في م ال

اب ا ب اص ي  اء ت ت د الى اج غي الا ی ا ال ی اك  ان ه ال
ة  ن ة القان القاع ا  ار ال ره وأن إخ عي ی ض لا اساس م ة  اف ة ال ن القان
ض إعلانها م خلال  ف ان نفاذها م ث  اها، و ائه  اً لإن ع ش نها 
ف  حلة ال ة م ن ة القان ل القاع انها، وأن دخ ء س د ل عاد ال ل ال ها وحل ن

ت ع م دها ال ي ح ة ال اء ال ها وانق ا ن املان، ه ان معاً وت اقع ت  ب
ها  ل ي ت ة ال ل ل في شأنها الأوضاع ال ة لا ت ن ة قان ل قاع ل بها، وأن  ء الع ل
ا تفق  و نفادها، إن ارها أو ش ارها أو إص احها أو إق اق علقة  ل ال ها  ر ف س ال

اع ماتها  ها مق ل  قها في شأن ال ان ت انها، و ، فلا  ب ل ارها 
                                                                                                                       

ارا م  ه اع ل  ادة (٢٠١٤/٢/٩ع ها ال ة ت ل ر ١٥٦، وم ث فإن أوضاعه ال س ) م ال
ادر في  الي ال ای ١٨ال ادة (٢٠١٤ی ر ت على أنه:١٥٦، وح إن ال س ث  ) م ال إذا ح

اب لا ت اذ ت اع في ات ج الإس اب ما ی ل ال ع رئ في غ دور انعقاد م ، ی أخ ل ال
ئ  ز ل  ، اب غ قائ ل ال ان م ه، وذا  ض الأم عل ار لع ل الانعقاد  رة ال ه ال
ة ع  ها خلال خ افقة عل ها وال اق ضها وم ، على أن ی ع ان ق ارات  ار ق رة إص ه ال

اق أو إذا ض وت ، فإذا ل تع ی ل ال ما م انعقاد ال أث  ی ، زال  ل ها ال ق ض ول  ع
اد نفاذها  ل اع ، إلا إذا رأ ال ل ار ب ار ق ن، دون حاجة إلى إص ة القان ان لها م ق رجعي ما 

ادة ( ها م آثار". وح إن مفاد ن ال ت عل ة ما ت قة، أو ت ا ة ال ر ١٥٦في الف ) م دس
ا ٢٠١٤ رة اخ ه ئ ال ان أنه ون جعل ل ن اذا  ة القان ن لها ق ارات ت ار ق صاً في اص

رة  ه ضها ال قة تف ودًا ض ائي ح اص الاس ا الاخ ، فق رس له اب غ قائ ل ال م
عل  ها ما ی ة، م ائ ه الاس ع ل  ان م ن إذا  ة القان ن لها ق ارات ت ار ق اصًا في إص اخ

ل  ها ما ی ه، وم ارس ة و م ال سل ه، فأوج لإع اداً إل ارات اس ر م ق ال ما ق 
اف معها  وف ت ة  ه الغ أ خلال ه ، وأن ت اب غ قائ ل ال ن م ة أن  ائ ع الاس ال
أخ إلى ح انعقاد  ل ال اب لا ت ها ب اجه عة م رة س ه ئ ال غ ل ي ت ورة ال حالة ال

اب،  ل ال ل م ر ی س ان ال ها، وذ  ة وعلة تق ل ه ال ا ه وف هي م ار أن تل ال اع
ا  ل ه ا ألا ی ا به ائي، فق ت عي الاس اص ال ارسة ذل الاخ ی ال ل ه

ة ت  اص إلى سل ها. الاخ لقة لا ق عل املة م  ة 
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ة ل ها ال ال قارها لق دها ولا  - مع اف ر وج ي لا ی ة ال ن ولة القان م ال لا یل ومفه
اً  اره ق اع ها  ه عل ن وس عها للقان اً ع خ ع اتها،  ل تها ل اش ة م و م

فاتها وأع ل ت ا في )٤٣(الهاعلى  رة العل س ة ال اسة ال ، ونلاح أن س
ضع  ا ال اجهة ه ة  ه ال اسة ه أمل س عي أن نقف ل ر ال اجهة الق م

ة ع  قل أه عالهام وال لا  ابي لل ا الإ ة ال ق لا ب أن  رقا اح ال وال
رة  س ة ال ها ال ه ي ان اسة ال ال ع في   ر ال اجهة ق ا في م العل

ل  فل ل ر  س ة أن ال قا ل الأول لل عي، وال ى بـ الإغفال ال ال أو ما 
ل  ة وت اتها ال ة ول مع ل ها الع ان ة م ج ا ها ال ة ن عل ح أو ح

ات ا وح ق ال ق ر ل س فلها ال ي  انة ال ة في ال ا ه ال ع ه ي  ، وال ه
اقاً فاعلاً لها، وش إنفا ر ن س رها ال ي ت رة ال فاع بها في ال اً للان ذها ش

ل  ة وأن   الاتها ال ها في م ف افلاً ت ها  ن ت ال أن  عة ال ذل ل
ها  اء تع ر س س الفة لل ل م ة، وأن  ل ها الع ان  ي لها شأن في ض ائها ال أج

ه ل إل ع أو ان عهاال ع ق غ ق ی   .(٤٤)ا 
ر  س ع الفقه ال م م وجهة ن  ا ال رة العل س ة ال هج  - وأن ال ال

ئي،  ها على الاغفال ال اق رقاب ت ن عي، ح ق ة الاغفال ال قا ح ل ال
ه  ا ت ا أغفله، أو  ه أو  ا ل ی ص  رة ال م دس ع ي  امها تق فإح

ام،  لا  م عي م أح ال ال امل ما ورد  ها الى  ر دون أن ت رقاب ق
ع ع ذل  - ن على ال و  غ ق و ا ال ل ه ع ونفاذ لل إلا أن  ا 

د  ات الق امها ل ة ن ال ه ال اه ت ا الات ه ر. و س افقاً لل املاً وم ال 
ها في ن ل ي أع ة ال ات ر ال س ت م م س ال ، وات ان رة الق ة دس اق رقا

ة  ا ر م ال اغها اك ق لاً ع اس ة، ف قا اصها في ال ه اخ اساساً أقام عل
ا  ة وفقاً ل ل ح أو ح ن  دة م اق وم ات العامة وفقاً لأوسع ن ق وال ق لل

ل اقة، وه  ة ع ا ق ول ال ه أك ال اق تعارف عل ا نف الأساس ال ت ً  أ
ة على  قا ود ال م في ح ا ال رة العل س ة ال ، وأن ال ان رة الق م خلاله دس

                                                 
ة ع )٤٣( ائ ة الق قا ان، ال الع سال ، صد. ع جع ساب عي، م ر ال ال وما  ٥١٨لى ق

ها.  ع
)٤٤ (، جع ساب ة، م ئ ها ال ان في ملام رة الق ة على دس ائ ة الق قا ، ال ض ال  د. ع

 .١٤١٦ص
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ع ت ال ة س ض الى رقا ع عي فل ت عي ع ال  - الإغفال ال اع ال الام
ا ال  ة ه ا لي، لان م الإغفال ال ر  س ى في الفقه ال ع أو ما  ع م الإغفال 

ا  ل  ة ولا  الق ی ق ه ال اه سل ع وفي أخ م فة ال اش في و خلاً م ت
ة،  ارس دورها إعلاه لل ت وت ا ال اجه ه ة أن ت ع أن على ال ذه ال
رة  س ة ال ع وال ة ولا علاقة لها بها لأنه ت ور ل دور ال ا ال لأن ه

ا ا ت ها للأغفال العل ة حاف م خلال رقاب ع؛ وأن ال ها لا ت ع ول ق ال
ا  ة فل ت ة ال ل ها و ال رة للعلاقة ب س ود ال عي على ال ال
ق  ة ل ال اش عازة او ال ام الا قة الاح ل  ع امها ول ت ع م خلال أح ال

ف ما م ب ا ل تل عي  ه  ال افة وم ا ال ام لأنها ت ها م أح ر ع
ق  ق ة في ت ال ی ق ه ال ع سل ا حاف لل ر، و س ام ال ج اح ع  ال

ر س ود ال ماً ح ه مل ادر ع ع ال ان ال ا  ال ها  خل ف اول ال   .)٤٥(ول ت
ر ت ة ق ة على رقا ا ا الع ة العل اد ة الات عيم ال كان :  ال

 ، فة العال ه ومع ة ال قاً ی  عي ت ر ت ال ة ق قا قها ل ت
ام أمان  ل وجعلها ص أو ر م ال س ة ال ا صانة ل ال ام ت  ا اح واع ل
اراً  اق م ة في الع اد ة الات ت ال ل فق جاه ات العامة،  ق وال ق ة ال ا ل

ع ل اق ات إلى ال ص ه رسائل أو ت ج عي، ومال إلى ت ر ال ها على الق
ي  ا ال ا ل الق ى في  لاً ح عي م اء ال ال ورة إج ر ل ق أو الق ال
م  ع " : ال ق ل ال ن فعلى س ع ن ال ص القان رة ن م دس ت لها ع

/ ة (ج) م ال رة الفق اً/ دس ادة/ ثال ن رق ( م ال ة ٢٦الأولى/ م القان ) ل
ات رق ( ٢٠٠٩ ا ن الان یل قان ن تع ة ١٦قان ادة  ٢٠٠٥) ل عارضها مع ال ل

اق لعام ٢٠) و(١٤( رة الع ه ر ج ة  ٢٠٠٥) م دس ة ال ل ، واشعار ال اف ال
ر" س ادت أعلاه م ال ام ال افقاً لأح ن م ی  ع ن ج   .(٤٦)ب

ارات أخ  ق جه  ا ال ارها ، (٤٧)ودأب على ه ا ق ة العل اد ة الات رت ال وأص
ة ( رة الفق م دس ع ه  ادة (١ال ق  ات رق ٩٧) م ال ل ن إدارة ال ) م قان

                                                 
، ص  )٤٥( جع ساب عي، م ر ال ال ة على ق ائ ة الق قا ان، ال الع سال وما  ١٥٦د. ع

ها.  ع
ار ال )٤٦( ع رق ق ة في ال ا ا الع ة العل اد ة/ /٦ة الات اد  .٣/٣/٢٠١٠في  ٢٠١٠ ات
ع رق ) ٤٧( ة في ال ا ا الع ة العل اد ة الات ار ال ة/ /٣ق اد  . ١٠/٣/٢٠٠٨في  ٢٠٠٨ ات
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ة  ١٦٥ افة  ١٩٦٤ل ض  ون ع ة ب ل اس ال ل  ها الآتي: "ت ي جاء ف ل ال ع ال
اقعة داخل  ارع ال ا ال دة ع نفاذ ه ج فع العام ال الها لل ع وك اس ودها وال ح

ودها ع  خل ض ح ي ی ة او ال ان ال ع ذل وف الق ث  ي ت ن أو ال القان
ان  ة ان  اش ة م ل اس ال ارع  ه ال ل ه ح ت اب ت ها وعلى دوائ ال تغ

اب ان م أس "، و لا رس ها  اس غ لة  ة ال  م م رة ع س م ال ع ال 
ف وج  ة ل ت ص ها ال اغ ها لأنها  ن ف ع ة ال ارد في الفق ال
ون  ل ب ارع وت ها إلى ال ء م عها أو ج ه ج ي ت ة العقارات ال العقارات ومل

ة في ص م ه الع ة، وان ه ل ودها ال ات ما دام واقعة في ح ل اس ال ض  اغة ع
ة ( ادة (١ال أدت إلى جعل ن الفق عارض ٩٧) م ال ات ی ل ن إدارة ال ) م قان

ادة ( ام ال فع ٢٣وأح اض ال اصة لأغ ة ال ل ادرة ال ع م ي م ر ال س ) م ال
ض عادل وعلى وف ال الآتي:  ع نةٌ، و  - أولاً العام إلا  اصة م ة ال ل ال

فاع بها واس ال الان ن. لل ود القان ف بها، في ح اً غلالها وال ع  - ثان ز ن لا 
ا  ن"، وفي ه قان ٍ عادل، و ذل  فعة العامة مقابل تع اض ال ة إلا لأغ ل ال
اب  اً م أس ن س ة ت اغة ال ا إن ال ة العل اد ة الات ت ال ال اع

ض في رة ال ح أن الغ م دس ع ع  د إلى إراك في  ال ني ی ال القان
ددت في  ة ت ا اك الع ان ال ارها أعلاه  ا في ق ة العل اد ة الات قه وأشارت ال ت
ه على  ار ح ة خاصة و اق ة مل ل له للعقارات ال دلالة ال ما ب ش

ض ال ال في غ ا ال ولة وه ة لل ة العقارات العائ ل ر العقارات ال ان له ح  
رة،  س ال ال اك وال ارات ال أ "ال في ق ه م ل عل ر أ س ون الفقه ال

عي غ القابل للفه م أو ال ال فه عي غ ال   . )٤٨("ال

                                                 
ع رق  )٤٨( ا في ال ة العل اد ة الات ار ال تها  ١٠٨ق ح ة/١٢٤وم اد في  ٢٠١٩/ات

لو  ٢٠/١/٢٠٢٠ اح الق ه،  لل ح، ل ما  :عل ض والع ص ح ه ن الغ ض أن ال
ن ق  جل القان ا؟ ما ه واضح ل ه ی أ م ض، و  ت ح والغ ض ل م ال ار  ه م
م،  ي أن ال غ مفه ع ح ال لا  م وض ن، وأن ع و غ واضح لغ ال في القان ی

د أن ال ق ه  بل ال م فه قف ع م ه ال ی فه ى إن ال غ ال ع ه غ قابل للفه 
ن  ح القان ه، وأن وض ف قه او  ن في ال ال  أه، أ أن العلة ت ق على ال ال 
ا ال غ  ها، ب ع ة  ة مع ي ف ع ن  ان القان ، في حال  ه جه إل اص ال ة للأش ال قاس 

ض القابل للف قة والغ م ال اً م ع ن ال بلغ ح ع وه القان اه ال فقه مع ه ه ال ال ل 
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ة  ة ت اره سل اع ع،  ه ال ر إن ما قام  س ع الفقه ال ل ق ی 
اً و  ان ح ع الق ار وه ال  م ال ة في ذل على وف مفه لاح أن له ال

ة  ع سل ه لل ت  ار أق ا أك م ق ة العل اد ة الات ان لل عي، ال  ال
عي  ار ال اب، لان ال ان ال ل  ا الق ة، إلا أن ه اراته ال ع وف خ ال

ع بها ي ی ة ال ی ق ة ال ل ر ال رة م ص ع ه ص ل لل نه  از  ، إلا انه 
ها  رة م د دس ة ق ع ه مق  ع ل ح أمام ال ة ت ائل ع ل و ل احة ل ارات م خ
ق  ة وحق ا ق اد ال اب الإسلام وم عارض مع ث ن ی ع م س أ قان ع ال م

س  ا ال ال ال قى قائ  م و د ب ع ق دائ لأنه غ م ا  ان، وه ر الإن
ن  ن خلاف ما ورد في ذل ال فانه س ع قان ع إن  ، فإذا حاول ال قائ
ا  ا، وفي ه ة العل اد ة الات امه م ال ل أح ه وتع ر م دس ع ع  ضه لل ع
أ  ب إلى الأخ  ان الأق ا  ة العل اد ة الات ل ال عل ن إن م ل ال ار م الق

ان وا لاءمة و ة ال ی رقا ق أ في ال ة ال ي تع على ف ار أعلاه وال اً في الق ض
ل  ل اد ال ائل لإ ار ال ة في اخ ی ق ه ال ل ه ل ارس ع ع م ل ال م ق
رة  س ة ال قا ر في ال ة ت قا ه ال ل ه ة وت ض ب ال ة، وتع م الع ال

                                                                                                                       
ل  ة ت ا رة  ن  ة  أن ت ن ص القان قه لان ال ف في ت ع ال لل ح ال  ی
قه  ف في ت ع ال لل ح ال ف ا  ارة، م ات م ف ضة ل ن ع ح القان ى لا  ها ح ض ع الغ
ن  ن  أن  اصة، وأن القان ة ال ل ان وحقه في ال ق الإن ها حق رة وم س اد ال الفة ال أو م
ه  ح ال وقابل م وض ، وع اته قه وواج ة م حق ن على ب قاض ن ال ة ل ا رة  اً  واض

الفة لا قع ت ب ال ه  اد أو على الأقل م ال  ض عل على الفه م الأف ن اف ن القان
ادة ( ا ما ورد في ال راً" وه ع ع ن لا  هل في القان ة "ال ن ت قاع القان ع  ن ٣٧/١ال ) م قان

اقي رق  ات الع ة  ١١١العق هله،  ١٩٦٩ل ج  ها الآتي: "ل لأح أن  ي جاء ف ل ال ع ال
، ما ل  ن عقابي آخ ن أو أ قان ا القان ام ه عاق على  أح ن ال  القان ه  ر عل ق تع

اك ع  قات ال ض على ت ض ال وتأث ذل الغ ل فان غ ة"، ل ة قاه ة  ق ال
ع  ة ال ر وغا س ة ال ع ع غا ال ف  رة و س ه ال ان ال ل د إلى فق ه ی ال إل

ه ق آل ن  ع ا أن ال ال انا، و اصة دون تع  أح ادرة الأملاك ال ة إلى م م ح ال
ة  ل أ ال ع وم قا ح ی ا أص امه فان ه ع لأح ي ت العقارات ال د  ق ضح ما ال عادل لأنه ل ی

ادة ( ارد في ال ع عادل وال ادرتها إلا ب ز م نة ولا  ر ٢٣العامة م س  ٢٠٠٥) م ال
ه ت إل ا ما اس ، وه اف أ ال  ال ت  عل ونها أخ ل ال ارها م ا في ق ة العل اد ة الات ال

ره م دس ع ا لل  ن س   .غ القابل للفه 
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ن الغل ال ع و ع على ر ال في ال لان ال د إلى  ی ی ق  في ال
ل  رة في ال س الفة ال د ال ة أو وج ة ال ل اف ال ان عل الأم  ول ل ی
ر  س اء ال ر الق ق ی ل ق ع في الغل ال في ال قع ال في لان  ضع إذ  وال

ه ن  ع رة في ال ال س م ال   .ع
اعي  م نأمل أن ی ا تق ام ول ة الاه اغة ال ضع ال اقي م ع الع ال

ن  ل لاب م أن ت ، ل ان ع الق ة هي ت ة ال ل افي لان م أه مهام ال ال
اته،  ح عل قائ ب ة ال أص اغة ال ة في ف ال فة ودرا و على مع

ل: ارة و  الق ع سة ال اله ان  ه تق الق ع ت ن ن س القان ه ق  ال
ة  ائ ام الق ار الأح ا ع إص اً وواض ة جل اغة ال ه اث ال اره، و ومع
ای  ائي م هاد ق ور اج ني إلى ص دات ال القان ح في مف ض م ال د ع و
ا أن اث  اد،  اواة ب الأف أ ال الف م لفة ت ة م ن اك قان ل م د و ع وم

اغة ا لة ال ن وس ها لأنها م ال أن ت ان ق وص ق ة  في حف ال ل
ة، والآثار  اغة ال ل عل ال ها أص اعى ف ة لا ت ت اغة م انها أن ق  لفق
ة فإن  ی ة وع ة ولأنها م ان اجة الإن ماً مع ال داً وع ور وج ع إنها ت دة لل ع ال

دة أ ه الآثار غ م اغة ه اعاة ال ا  على ال  ودة، م و مع
ع ة ال الة وق انة وج ع م ة ول ل الف اعاة الأص ة م   .)٤٩(ال

: ر س اء ال عي في الق ر ال لح الق عل  ا ی اح  اً را ال  واخ
ی عي الى ت ر ال لح الق م م ی مفه ة ت ان اح الى إم ه ال ى ات  مع

ع، ف خلال  ابي لل ا الإ ي أوردها الفقه ال فات ال ع ل ال قة ل اءة ال الق
ه  ل م ه ح ی أن ل ا أت ه  ع م ان ال اح إن  ،  ال ر س ال
ا ق  ه ل م قارة، ول  ادفات م أنها م ة ت بها إلا إنا ن  لاحات ذات الاص

ت العا ـــل أو ج ع ال، اس ع ا الاس ه ه ، فال  ال مع اله في م ع دة على اس
ل على ذل  ات، ون ل ة ال لف ع  لح  ر أنه أ ال نا ن ى  ح
لي  ة ت ا نها  ققها م ح  ت على ت عها والأث ال ض ً في م في أنها ت

ا خل  ورة ال ح  ر ص ام دس ال لال ع ع الام ه ال لي ع م ال ع وع ل
. ضع مع ة في ت م ف ة ال ل   لل

                                                 
اء،  )٤٩( عة ال اق، م ا في الع ة العل اد ة الات ام ال ة اح ، ح س القاضي سال روضان ال

اد،١  غ ها.٢٠١٧،  ع  ، ص وما 



  مجلة علمية محكمة                        جلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)       الم
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٩٤٢

  الخاتمة
فل  ر  س ن ال عي  ر ت ة الق اه ل  ه في  رة ت س ة ال قا أن ال
امل لها، فإن  اس وال ضع ال ال ع ب ام ال ورة  ات وض ق وال ق ال

ص اد ال اً، إی اً أو سه ، ع ا ال إلا  أغفل، او ق ل ه ي لا  ة ال ن القان
ق  ع ال الفة له، و ر لها وفي ذل م س أها ال ي  ها ال ان ان ذل إخلالاً ض بها 
لة  د ذل الى ج ة ولعل م ص ال ف بها ال ي ت فات ال ر م ال او الق

ع ع  ع نفاذ ال ة  الات ال ة ال ها  اب، وم یل ع ملاحقة م الاس ع ال
ائي  ف الق یل، وأن ال ع ال ع  ف أم لازم لل ح ال ا أص ة له الات ال ال
ا ن  ل راً  ع اك ق ان ال ا  ل ع ف ر ال اً مع ق الإضافة ی ع
ع اك دقة وأوسع  ان ال ا  ل ، و ر س ل القاضي ال اق ع ع ن ف وات ة ال ح
قابل ن جان آخ  ال ف و ال ال ر في م س ا القاضي ال اجع ن ا ت ل ة  معال
ع  ر ال ر على ق س ة القاضي ال ة رقا ان اه ام ات ه  ر ی س م الفقه ال
ة غ  ام القاع ة م خلال ت ال ل ب ال والقاع م خلال الف

ه في تف ال ة م خلال سل ة.ال   ص ال
  

  قائمة المراجع: 
ال أب ال .١ ان في اد. أح  رة الق ة على دس قا ة والإقل ، ال ات ال لا ل

ة،  ،ال  ة، القاه ة ال ه  .١٩٦٠دار ال
انار .٢ ة أز س  ج ه، ت اني م ني الأل ام القان قف ال ن وم اغ في القان . س الف

اني ل ال س اةد. ع ال لة الق ر في م   .١٩٧٣، ٢٨، س ١ع  ،، م
ار .٣ ة، د. جاب جاد ن ة، القاه ة الع ه ، دار ال ر س ن ال ــــــ في القانـ س ، ال

١٩٩٦. 
س  .٤ اق، القاضي سال روضان ال ا في الع ة العل اد ة الات ام ال ة اح ، ح

اء،   عة ال اد،١م غ  ،٢٠١٧.  
ائي .٥ ا ة، دراسة ، اد. عادل ال ائ ة والق ل ال رة ب ال س ود ال ل

 ، ي، جامعة ال ل ال العل   . ٢٠٠٠مقارنة، م
از .٦ وحة د. علي ال علي ال ، أ ان في م رة الق ة على دس قا ، ال

رة،  ق، جامعة الإس ق ة ال ل راه،   ١٩٧٨د
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ة الهلالي .٧ رات ز ، ال م تد. علي هاد ع ، م سات ام ال ف أح
وت،  ة، ب ة والادب ق   .٢٠١٦ال

ي .٨ رة د. ع ال ال س ة ال اء ال عي في ق ة الاغفال ال ، رقا
ة،  ة، القاه ة الع ه ا، دار ال   .٢٠٠٣العل

ان د. ع .٩ عي،الع محمد سال ر ال ال ة على ق ائ ة الق قا دراسة  ، ال
ام،  ا م اح رة العل س ة ال رته ال ع ما اص ة  ع ة م ائ ة ق فقه

ة،  ة، القاه ن ارات القان مي للإص عة الاول، ال الق   .٢٠٢١ال
ان .١٠ ، دون ذ أرقام د. ع الع محمد سال ر س اء ال ة الإغفال في الق ، رقا

وني:  قع الإل ر على ال ات  م   http://www.startimes.comصف
او  .١١ ح ع عي د. ع ال ع الاغفال ال ي لل ل ك ال ل ة على ال قا ، ال

ل  ة، ال اس ة الادارة وال ن م القان لة العل ذجاً، م د  ٢٠١٠ن ، جامعة ١٠الع
ائ ق، ال ق ة ال ل  اب  بلقای 

ل .١٢ ع،د. ع أح الغفل ي لل ل اص ال م الاخ ة ع ة،  ، ف ة الع ه دار ال
ة،    .٢٠٠٣القاه

ل .١٣ ع د. ع أح الغفل اق ال ی ن ها في ت ر وأث س ام العام ال ة ال ، ف
رة، دراسة مقارنة،  س ة، ٢ال ة، القاه ة الع ه   .٢٠٠٦، دار ال

ض ال .١٤ ة، د. ع ئ ها ال ان في ملام رة الق ة على دس ائ ة الق قا ، ال
ع. –هم ر ة ال ان وس ة، دون ذ م ن وال   جان دی للقان

ه، دراسة د. محمد ماه أب الع .١٥ ر ة على دس قا عي وال اف ال ، الان
، ج ة في م ة،  ٢ت ، القاه  .٢٠٠٦، دار أب ال

ن .١٦ اهي أب ی ة، د. محمد  ی امعة ال ، دار ال ر س اء ال ال الق ، أص
ر   . ٢٠١٣ة، الاس

او  .١٧ ر ال اد، د. م غ  ، ة لل اك ولة، ال فة ال   .٢٠١٣، فل
ل .١٨ ى ال ة، دراسة مقارنة، د.  ة الل ل ان في ال رة الق ة على دس قا ، ال

ة،  اد ة والاق ن ون القان اد لل في ال ن والاق لة القان ر   م
ق جامعة القاه ق ة ال ل ة  ن، رها أسات لاث عة وال ا ة ال د الأول، ال ة، الع

ة   . ١٩٦٤مارس س
ار .١٩ ة د.  محمد الع ه ، دار ال ر س اء ال ة في الق ل ارات الع ، دور الاع

ة،  ة، القاه  .١٩٩٩الع
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